كان كلامنا المتقدم في مبنى المحقق النائيني (يرحمه الله) والقائل: بإمكان دفع الإشكال بمتمم الجعل، أي يمكن أن نقيد الحكم بالعلم بموضوعه في القطع الموضوعي دون إشكال في ذلك، باعتبار أن الإشكال ناتج من الاستحالة، تقدم المتأخر، ونحن نسلم بالإشكال لو كان التقييد بخطاب واحد، ولكن الإشكال يرتفع باعتبار وجود خطاب ثاني، فإذا جاء هكذا: صل! ثم جاء خطاب ثاني وقال: إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة!، مع طبعاً قلنا المثال لا نريد به الدقة، لأنه اشوية بالدقة فيه إشكال، فلا بأس بذلك، باعتبار أن الإشكال من أين أتى؟ أتى أن تقييد العلم بالحكم متأخر عن موضوع الحكم، والحكم يترتب على موضوعه، فكيف أصبح العلم جزءاً من الموضوع؟ والحال أنه متأخر عن الحكم الذي بدوره متأخر عن موضوعه، يقول المحقق النائيني هكذا، يقول لك أولاً صل، ثم يقول خطابي الأول الذي قلت لك فيه صل، اعلم أيها المؤمن أنني أريد أن تصلي إذا علمت بوجوب الصلاة، فيصير الخطاب الثاني يفيد تقييد الخطاب الأول، الخطاب الأول ما هو؟ صل، والخطاب الثاني: إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، فيصير تقييد الخطاب الأول بالعلم ما استفيد من ذات الخطاب الأول، وإنما استفيد من الخطاب الثاني، ولا بأس بهذا..

الماتن وغيره، عندهم على المحقق النائيني بعض الإشكالات، تقدم بعض منها، ويمر علينا اليوم بعض الإشكالات الأخرى الواردة على هذا المحقق العلم..

الإشكال الأول: خلاصة كلامك يا أيها المحقق النائيني، بناءً على متمم الجعل، أن الخطاب الأول مهمل، لا يراد به الأعم من العالم والجهال ولا يراد به خصوص العالم، حتى يصح أن نقيده بمتمم الجعل لابد أن يكون مهملاً، لأنه لو كان مطلقاً، يعني يشمل القسمين، العالم والجاهل، كان بعد هذا التقييد الثاني بخصوص العالم يصبح من باب الإطلاق والتقييد، وهذا ما أحد استشكل فيه، ما نحتاج إلى مسألة متمم الجعل، وإذا كان الخطاب الأول يراد به خصوص العالم، أيضاً لا نحتاج إلى متمم الجعل، واضحة لنا الفكرة؟ فلابد أن يكون خطاب المولى أولاً صل! مهملاً، لا يراد به الاستيعاب والشمول للقسمين، للعالم بالحكم والجاهل به، ولا يراد به خصوص  العالم بالحكم، نحن ماذا قلنا فيما تقدم؟ قلنا نحن لا نقبل أن يكون الخطاب في مرحلة الثبوت مهملاً، ولكن لا بأس، خلينا نسلم تواضعاً، ما أحسن تواضع العلماء لبعضهم، نقول: سلمنا جدلاً أن خطاب الحق تبارك وتعالى صلّ! جاء مهملاً، ومتمم الجعل الخطاب الثاني قيد ذلك الخطاب الأول المهمل بخصوص العالم بالحكم، حتى يصح كلام هذا المحقق العلم، حتى على هذا النحو لإيضاح وشرح كلامك يا أيها المحقق النائيني يرد عليك إشكال، نعم...

إذا كان الخطاب نمرة واحد مهملاً، حتى نحتاج أن نحدده بالعالم به، نمرة اثنين، إذا كان الخطاب مهملاً، فكيف  يأتي الخطاب الثاني يقول لي: ماذا؟ أقيد أحدد ذلك الخطاب الأول المهمل، والحال لابد أن يكون الخطاب الأول حتى يأتي خطاب ثاني محدداً في موضوعه، نعم لابد أن يكون محدداً في موضوعه، إذا كان الخطاب الأول غير محدد في موضوعه، لا يمكن للخطاب الثاني أن يكون جاءٍ ليحدد موضوع الخطاب الأول، هذا كلامي أنا، اسمعوا كلام الماتن ماذا يقول، يقول: فرض الإهمال في الجعل الأول يمنع من العلم بالحكم، كيف؟ لأن العلم بالحكم يتوقف على تحديد الموضوع، حتى يقول لي: إذا علمت به، علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، لابد يصير موضوع الصلاة محدداً، وقد فرضه المحقق النائيني مهملاً غير محدد، وإذا كان مهملاً، فكيف ورد عليه الخطاب الثاني وهو غير محدد؟ والمفروض أن الخطاب نمرة اثنين حتى يصح أن يرد على الخطاب الأول لابد أن يكون موضوع الخطاب الأول محدداً، واضحة لنا الفكرة؟ فإذا كان مهملاً لم يصح أن يعلم ذلك المهمل، يعني نحن نحتاج في الرتبة السابقة إلى تحديد الخطاب أولاً ليرد عليه متمم الجعل أو الخطاب نمرة اثنين، فيقول ذلك الخطاب المحدد امتثله إذا علمت به، وإلا لا يمكن، ولذلك الماتن يقول: ومع فرض عدم تحديد الموضوع في الرتبة السابقة لا يصح أن يقيد بالجعل ماذا؟ بمتمم الجعل..
ما رأيكم في هذا الإشكال الوارد من الماتن ومن غير الماتن أيضاً؟ يمكن أن ندفعه أو ما يمكن؟ عن المحقق النائيني...
...

لا، هذا لا يخاطب لازيد ولا عمرو، أنت قصدك المطلق الذي كان يجيء التقييد، المهمل الذي غير محدد في صقع إرادة المولى...

...

لا، ما يصير نحن، نحن نرجع نقول له هذا إشكالك غير وارد، الإشكال الأول، استحالة الإهمال هذه الوارد، أما إذا سلمنا جدلاً أن الاهمال ممكن، واضحة الفكرة؟ نعم هو بعدين سيسلم، إذا سلمنا جدلاً أن الإهمال ممكن، فلا مانع أن يأتي متمم الجعل ليحدد لنا المراد من هذا الإهمال، بأن ما أوردته مهملاً يراد به خصوص العالم، لا مانع منه...

...,.

نعم يعني الخطاب الثاني في الحقيقة متمم للجعل كما قال، يعني إذا فرضنا عجز المولى، خلونا نخاطب الموالي العرفيين، عاجز عن تحديد مراده بالخطاب الأول، فلابد أن يأتي الخطاب الثاني، خلنا نجيء في الموالي العرفيين، لو افترضنا أنه يريد أن يهمل في الخطاب لغاية في نفس يعقوب، يستطيع أن يأتي بالخطاب الثاني ليجعل ما أورده مهملاً محدداً بالخطاب الثاني، هذا لا مانع منه، نعم الإشكال الأول كان دقيقاً، إذا سلمنا باستحالة الاهمال فخطاب المولى إما مطلق أو مقيد، وهو قال: الصحيح أن خطابه مطلق، وتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق.

الإشكال، طبعاً هو أورد هذا الإشكال، أنا أتوماتيكياً دخلت في الإشكال رقم اثنين وجعلته نمرة واحد، لأنه أمس وضحنا استحالة الاهمال في عالم الثبوت..

الإشكال إذن ماذا الآن بعد، نمرة اثنين الذي هو في الحقيقة يصير نمرة ثلاثة..

الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) الذي قلنا إنه من كبال المحققين، ومن تلامذة الآغا ضياء العراقي، أشكل على المحقق النائيني، قال: إن متمم الجعل لا يدفع الإشكال، بل يعمق الإشكال بالأحرى، لأنه شوف، لما يقول لنا الله صل، في الخطاب الأول، وكان قصد المولى أنه إذا علمت بموضوع وجوب الصلاة، وجبت عليك الصلاة، هذا قصده، وجاء الخطاب الثاني ليبين لنا، ليحدد، ويقول لنا إن علمت بموضوع وجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، هذا ماذا؟ نقول: إن علمت في الخطاب الثاني، كيف تعلم؟ الخطاب الثاني المفروض وجوب، أو تحديد للوجوب، التحديد للوجوب هو نفس الوجوب، حتى تحتاج أن تعلم بالوجوب، تحتاج إلى خطاب ثالث، أو لا؟ وهكذا، فيلزم التسلسل، واضح ماذا يقوله الشيخ حسين الحلي؟ يقول إن متمم الجعل لا يفيدنا حلاً للإشكال، بل يرسخ جذور الإشكال، لأن حقيقة الخطاب الثاني هو وجوب، غير أنه وجوب ماذا؟ نريد أن نقيد هذا الوجوب، فإذا كان حقيقة الخطاب نمرة اثنين هو الوجوب، فكيف صح أن نقيد به الخطاب نمرة واحد؟ مستحيل، لأنه كما استحال تقييد الحكم بالعلم بموضوعه في الخطاب الأول، كذلك يستحيل تقييد الخطاب الأول بالخطاب الثاني لأن الخطاب الثاني يحتاج إلى علم بموضوعه، والعلم بموضوعه يحتاج إلى خطاب ثالث، والثالث هكذا كالثاني ويلزم التسلسل...

...

خلنا أول شيء نفهم كلام الشيخ حسين الحلي، نشوفه وارد أو غير وارد؟ يعني هل صحيح أن التفاتة الشيخ حسين الحلي رداً على المحقق النائيني في محلها أم ليس كذلك؟ تأملوا، عندما يأتي الخطاب الأول، ونفترض أن المولى لا يستطيع أن يقيد خطابه الأول بالعلم بموضوعه، ويحتاج إلى خطاب ثاني، نقول بعد الخطاب الثاني يحتاج إلى علم بموضوعه، موضوع الخطاب الأول الذي نحن علمنا به، ليس موضوعه شيئاً يغاير الخطاب الأول، الخطاب الأول هو موضوع الخطاب الثاني، لأن الخطاب الثاني ماذا يريد لنا؟ يقول ذاك الخطاب الأول إيت به إن علمت به، وأنا عالم به، لكن عالم به ماذا؟ بصدوره من المولى، لكن ما أدري أن هذا الصدور من المولى يراد به لخصوص العالمين به أو يعم حتى الجاهلين، فيتعين، الخطاب الثاني يوضح لي، في الحقيقة يقيد، إلا اللهم أن يريد أن يبين نكتة، حيثية لا تظهر من كلامه، وهي تعميق للإشكال، يقول: ما هو الذي يفصح لنا عن العلم بالخطاب الأول، الذي يظهر الخطاب الأول ما هو؟ أما الخطاب الأول يكون قد ظهر بنفسه، علمنا به، فوجب علينا امتثاله، لعلمنا بالتكليف الشرعي، وإما أن يكون نفس الخطاب نمرة اثنين، هو الذي أظهره، يعني ما ظهر بنفسه، ما بان للمكلف بنفسه، وإنما جاء الخطاب نمرة اثنين ليظهر وجوب الخطاب الأول، يصير أشبه بالآلية لإظهاره، قصده كذا؟ إذا كان قصده كذا هذا طبعاً بعيد عن قصده، يعني خلنا نقول يمكن أن يصلح هامشاً على كلامه، لكن هذا أيضاً ما يجعل إشكاله في محله، لماذا؟ لأن الخطاب الثاني أيضاً صالح للآلية لإظهار العلم به والتحديد بالخطاب الأول، ولا مانع منه، إذ أن موضوع الخطاب الثاني هو الخطاب الأول، واضحة لنا الفكرة؟ بناءً على عدم ورود إشكال الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) فمتمم الجعل الذي أورده المحقق النائيني لايرد عليه هذا الإشكال، نعم الوارد عليه هو استحالة الإهمال في مرحلة الثبوت، يعني نحن نعلم إنه في متن الواقع، في عالم النفس الأمري، عندما يريد الله تبارك وتعالى شيئاً من عباده، فيقول لهم صلوا أو صوموا أو حجوا، فالخطاب إما موجه للعالمين والجاهلين أو لخصوص العالمين، ويستحيل أن يكون خطابه مهملاً غير مراد المخاطب به، أو غير متعين المخاطب به، هذا إشكال قوي، وارد على المحقق النائيني، وإذا كان يستحيل الإهمال، نحن نقدر إذا شككنا في مقصوده، في مقصود كلامه ثبوتاً أن نتمسك بالإطلاق لإثبات أنه يريد الأعم من الجاهل والعالم، يعني نرجع ما أفاده الماتن بالأمس الماضي..
ثم يقول الماتن: إن ما أورده المحقق النائيني، مبناه متمم الجعل، لم يوصلنا إلى شاطئ النجاة، أبداً، يعني ما حل لنا الإشكال، ولا دفع لنا المعضلة، باقية المعضلة على حالها، إن استحال تقييد الحكم بالعلم بموضوعه، وكانت هذه الاستحالة عقلية، لم يفد ما أبانه المحقق النائيني من متمم الجعل في دفع ذلك الإشكال، طبعاً عندنا حلول راح تأتينا تأويلية، مثل ما مر عليكم، أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول، الذي مر عليكم في الحلقة، هذا أحد الحلول.

إشكال جميل جداً أفاده الشيخ حسين الحلي، هذا اشوية انظروا له نظرة اعتبار، يقول: الشارع ليس بدعاً عن غيره في العرف، أحكامه على نسق أحكام العبيد والموالي الموجودين في العرف، أليس كذلك؟ نعم كذلك، يعني يقول لنا صل مثل ما يقول لنا مثلاً، المولى يقول لعبده مثلاً: افعل الأمر الفلاني، مارس الرياضة مثلاً، بعد ليس غير، اصعد هذا الجبل، اهبط هذا الوادي، صل صم، مثل هذه الأوامر العرفية، أو يختلف؟ نفسه، لو كان المولى قصده أنه اهبط الوادي وأنت قاصد أن تتقرب لي بهذا الهبوط مثلاً، أو خلنا، إن علمت بخطابي بوجوب أن تهبط الوادي وجب عليك هبوط الوادي، كذا قصده، وما تمكن أن يقول لعبده هذا الخطاب المقيد بالعلم بموضوع الحكم، فجاء بخطاب ثاني، والعرف ببابك، يعني أن خطابات العرف على قسمين، خطابات مقيدة بمتمم الجعل، وخطابات مطلقة، الخطابات المطلقة هذه غير مقيدة بالعلم، بموضوع الحكم، لمنجزية وفعلية ذلك الحكم، خطابات مطلقة، قلت خطابات مطلقة غير مقيدة، وخطابات مقيدة بمتمم جعل جائية في رتبة ثانية، يقول: لو رجعنا إلى العرف، وبحثنا في العرف من آدم إلى زماننا هذا، اطلعنا على الأعراف الموجودة، لما وجدنا ما أفاده مثالاً واحداً لما أفاده المحقق النائيني، يعني هذا لو كان ثمة لبان، لو كان موجود هذا النحو من التصور والاستحالة في أوامر العرف، التي هي على نسق أوامر المولى، لكان الموالي أيضاً يستخدمون متمم الجعل في تقييد خطاباتهم للعالمين بها فحسب، عندنا هذا النسق أو ما عندنا؟ ما عندنا، يعني الخطابات دائماً نشوفها خطابات واحدة، واضحة لنا الفكرة؟

فقط نريد نقول شيئاً، كلاماً جديداً، هل كلام المحقق النائيني كما يقول الشيخ حسين الحلي عرفي أو غير عرفي؟ الصحيح أن كلام المحقق النائيني عرفي، ولا يرد عليه بعض الإشكالات التي تقدمت، يعني نحن إذا سلمنا أن الاستحالة عقلية بنظر العقل، مستحيل عقلاً أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، لأنه كما أوردنا الوجه للاستحالة، إن كان على نحو القضية الخارجية يصبح خطاب المولى لغواً، لأنه يعرف أن العبد قد علم بموضوع الحكم، فلماذا يقول له يجب عليك الصلاة؟ وإن كان على نحو القضية الحقيقة، لزم إشكال الدور وتقدم المتأخر، فهذا مستحيل، فبعد إذا الشيء مستحيل عقلاً، كيف يتوصل إلى الخلاص من الاستحالة؟ يتوصل بخطاب ثاني، يقول له: ذاك الخطاب الأول الذي أنا ما كان عندي مندوحة في بيان ما أريده منك أيها المكلف وهو أن تأتي به إذا علمت به، هذا الخطاب الثاني يوضحه، ولذلك شوفوا النائيني كان متوجهاً للروايات، لأن لاحظوا الرواية الواردة التي لما قيل له: "شخص صلى تماماً وهو مسافر، قال الإمام: إن قرئت عليه آية السفر وفسرت له، شرحت، وجب عليه الإعادة" يعني أن العلم بالقصد أخذ قيداً كشرط كجزء من الموضوع لوجوب صلاة القصر، وإلا لماذا نقبل هذا التفسير من الإمام؟ طبعاً فيه تأويلات أخرى، لكن الصحيح أن كلام المحقق النائيني عرفي، يعني العرف يساعد على قبول مبنى المحقق النائيني، إذا سلمنا بأن الاستحالة عقلية، لأنه ما فيه طريق للوصول إلى تقييد الحكم بالعالم به إلا من متمم الجعل، الخطاب الثاني، وإلا ماذا؟ كيف يقيد؟ أو تقول إن الخطابات دائماً تأتي مطلقة، لا تأتي وهي مراد بها هذا التقييد، نحن قلنا لا، الخطاب يمكن أن يأتي مطلقاً ويمكن أن يأتي مقيداً، ولا نحتاج أيضاً إلى هذه التأويلات، يعني أقول إن تأويل المحقق النائيني كبعض التأويلات التي يطرحها الماتن، وهو في رتبتها، ليس بأقل منها في حظه، كما سوف يأتينا، وكما يرد بعض الإشكالات على تأويل المحقق النائيني أو على نظرية المحقق النائيني وهي متمم الجعل، كذلك يرد بعض الإشكالات على النظريات الأخرى..
الماتن الآن يبدأ في التأويلات، شوفوا التأويل رقم واحد، الذي نستطيع أن نحل به الإشكال، يقول: أولاً اتضح لنا الإشكال، الإشكال أين يجيء؟ عندما يكون الموضوع هو هذا الجزئي، هذه الصلاة، كيف موضوع هذا الجزئي؟ يعني هذه الصلاة الكائنة في هذه الغرفة، المحددة بهذا المكان، والموجودة في هذا الزمان، تقول إن علمت بهذا الوجوب لهذه الصلاة، وجبت عليك هذه الصلاة، قلت لا تناقشون في المثال، المثال غير دقيق، لكن لإيضاح الفكرة، قال: هذا يلزم منه إما تقدم المتأخر أو لغوية الخطاب، ونحن حتى نتخلص نحتاج إلى بعض النظريات، كمتمم الجعل، الذي أورده المحقق النائيني، لكن يقول يمكن أن يكون المراد بالعلم بالحكم ليس الحكم هذا الجزئي، هذه الصلاة الكائنة في هذه الغرفة، لا، المراد به الحكم الكلي، الذي يستنبطه الفقيه من الأدلة، فالفقيه عندما يرجع إلى الآيات والروايات والإجماع يجد من هذه الأدلة أن هناك خطاباً كلياً موجهاً لعامة المكلفين، يوجب عليه بعض الأفعال الجزئية المحددة، فيقول الفقيه هكذا، نعم بما يشمل نفسه: إن علمت أنا الفقيه بوجوب الصلاة كلياً، وجبت عليّ هذه الصلاة الجزئية، أليس كذلك؟ هذا فيه إشكال أو ما فيه؟ ما فيه إشكال، لوجود تباين بين ما شرط العلم به وهو الكلي، وما كان العلم دخيلاً في موضوعه وهو الجزئي، فصار تغاير، يعني ما لزم منه توقف الشيء على نفسه وتقدم المتأخر، ولا لزم منه أن يكون المكلف قد علم بالخطاب في موضوع هذه الجزئي حتى يلزم لغوية الخطاب، كل هذا يعني لا يلزم.

لكن يقول الماتن: حتى هذا الذي أوردناه وقلنا إن العلم بالحكم الكلي أخذ في موضوع الحكم الجزئي، حتى يصير تباين وتغاير بين ما شرط أن يكون معلوماً، وما شرط أن يكون منجزاً ـ إذا صح التعبيرـ وفعلياً في حق المكلف..

يقول: واحد يقدر يرجع علينا الإشكال هنا جذعاً أو ما يقدر؟ يقول: يقدر، لأنه ماذا يريد يقول لنا؟ يقول لنا الآن الخطاب هذا الكلي متى يتنجز، يحرك المكلف؟ إذا صار عالماً به، يعني إذا صار عالماً به ماذا؟ يعني أن العلم بالخطاب بالوجوب، لابد أن يتأخر عن الخطاب، يرد الخطاب ويعلم به المكلف، وقد أخذنا العلم به في موضوع ذلك الخطاب الكلي الذي يحرك المكلف نحو هذا الفعل الجزئي، عاد الإشكال أو ما عاد؟ عاد، رجع الإشكال، يعني مثل ما نعبر نحن: أخرجنا الإشكال من الباب ورجع علينا من النافذة، ما سوينا شيئاً...

ولذلك الماتن يقول عاد لا ترجعون الإشكال بهذه الكيفية، نحن نلتزم بأن المراد أنه إن علمت بالوجوب كبروياً تنجز عليك هذا الواجب صغروياً، وهذا ما أخذ على نحو التقييد حتى واحد يرجع علينا الإشكال، هذا أخذ على نحو نتيجة التقييد، التي قلناها، حتى نحل الإشكال، واضح؟

...

طبعاً، أنت هناك ما قبلت نتيجة التقييد وقلت مستحيل، وقلت ما يمكن، وهنا باؤك أصبحت تجر، وباء المحقق النائيني ما جرت، وباء المحقق العراقي ما جرت، ولذلك قلت: بعض المباني التي جاءت، هو حتى، نفسه يعني في مرتبة، كما يرد إشكال على هذا المبنى يرد إشكال على مبنى المحقق النائيني، كل المباني، ولذلك نحن يكون نلاحظ الأقرب عرفاً، مع عدم ورود الإشكال دقة عليه، يعني مبنى متمم الجعل، الخطاب الثاني نحن فيه تخريجات له، يمكن بهذه التخريجات أن لا يرد إشكال على المحقق النائيني، لأنه أصلاً حقيقة الخطاب الثاني لا يقول لك يجب، حتى يرد عليه إشكال مثلاً ماذا؟ الشيخ حسين الحلي، يقول عاد الإشكال جذعاً، لا، يقول شوف ذاك الخطاب الأول هذا فقط مقيد له، فقط محدد له، فقط، فصار كلام المحقق النائيني واضح تصوراً وأيضاً مقبول عرفاً، كما أوردنا الرواية..
تطبيق:

وثانياً، لأن الأول واضح...

أن فرض الاهمال في الجعل الاول يمنع من العلم بالحكم الذي تضمنه، الجعل الأول، لتوقف العلم بالحكم، أنت ماذا تعلم به؟ أول يتحدد الموضوع، تالي تصير عالماً بالموضوع، وقد فرضنا أن الموضوع مهملاً، فكيف تعمل، تعلم بالمهمل؟ علمك بالمهمل لن يفيدك شيئاً، فلذلك لابد أن يتحدد...

ومع فرض عدم تحديد الموضوع لا علم بالحكم، فكيف أمكن التقييد لهذا الحكم في الجعل الثاني غير المحدد؟ !. 
وثالثاً: ما ذكره الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) من أن الجعل الثاني وإن رفع محذور الاهمال في الجعل الاول، إلا أن المحذور يرد على الجعل أيضاً الثاني، كيف يرد عليه؟ يقول: شوف، إذ يمتنع تقييده بصورة العلم به، الجعل الثاني، لأنه يحتاج إلى تقييد، لأنه يقول حقيقته هو نفس الوجوب الموجود في الجعل الأول، حطوا إكمالات، يعني هنا تتمات، وإلا ما يصير الكلام وافياً بالمطلب، لأن حقيقة الخطاب رقم اثنين كأنه وجوب، هو روح الوجوب، لكنه وجوب مقيد، فإذا كان الخطاب الأول مستحيل تقييد، فالخطاب الثاني الذي هو روح الخطاب الثاني غير أنه مقيد له، أيضاً يستحيل تقييده...

إذ يمتنع تقييده بصورة العلم به أيضاً، لأنه ماذا يقول لي؟ إن علمت بخطابي نمرة اثنين أنه يقيد خطابي الأول رقم واحد تنجز عليك هذا الخطاب رقم اثنين، وإلا ماذا يصير؟ فيحتاج له خطاب رقم ثالث، لكن ليس هذا التصور، ذاك الخطاب إذا سلمنا بإمكانية الإهمال سيجيء يحدد، يقول أقصد بذلك الخطاب المهمل خصوص العالم به، ولا نحتاج إلى هذا الإشكال الذي التزم به الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، نحن هم ما نقدر نقول المحقق الحلي، لأنه لو قلنا، تبادر إلى صاحب الشرايع، فملتزمين نقول الشيخ حسين الحلي، وإن كان هو من كبار المحققين...

والتزام جعل ثالث متأخر عن الخطاب الثاني، متمم الجعل، يرفع اهمال الخطاب رقم اثنين، يجيئنا المحذور إلى رقم ثلاثة، يقول: إن علمت بأن خطابي هذا الثالث هو تقييد لخطابي الثاني، الذي هو بدوره مقيد لخطابي الأول، تنجز عليك خطابي الثاني المقيد لخطابي الأول، فماذا يصير؟ يصير قطار، يبدأ من هنا ولا ينتهي إلا بنهاية الكرة الأرضية، ما ينتهي، فيحتاج إلى جعل رابع لا إلى نهاية...

وبالجملة، يقول نريد نختصر، ما نريد نطول: الالتزام بمتمم الجعل ما حل لنا الإشكال، ولا دفع عنا غائلة الدور، لا في المقام ولا أيضاً في التعبدي والتوصلي الذي قال أيضاً استفاده من متمم الجعل المحقق النائيني...

ولا سيما مع ما نبه له شيخنا الاستاذ (دامت بركاته) من القطع بعدم وجود جعل ثاني في الاحكام العرفية، وأن الأحكام الشرعية على نسق الأحكام العرفية، لوضوح عدم الالتفات فيها إلى جعل آخر، لا من المولى ولا من المكلف، مع أنها مشتركة مع الاحكام الشرعية في ورود الإشكال على الجميع، وهو شاهد بعدم توقف الأمر بالحكم على وجود متمم للجعل وخطاب ثاني يوضح المراد من الخطاب الأول...

هذا كله لو أريد من أخذ العلم في موضوع الحكم هو العلم بالحكم الجزئي التابع لوجود الموضوع في الخارج، أما لو اردنا منه العلم بالحكم الكلي المستنبط من الأدلة، فلا يرد عليه المحذور المتقدم لوجود تباين بين ما يكون العلم طريقاً له، وهو الكلي، وما يكون العلم مأخوذاً في موضوعه، وهو الحكم الجزئي، لكن قلنا يمكن أن نرجع الإشكال مرة ثانية، ونقول متى تنجز عليك هذا الحكم الكلي؟ عندما علمت به، وكيف تعلم به؟ من نفس خطابه ... لأنه موضوع للعلم، فإن علمت به من نفس خطابه عاد إشكال الدور، لزم تقدم المتأخر، لأن العلم متأخر عن الوجوب الكلي، أليس كذلك؟ فنحتاج إلى خطاب آخر...

ولذلك يقول: نعم، مرجع ذلك إلى أن موضوع الحكم لباً، يعني نقصد واقعاً، لباً هو واقعاً، ليس هو العنوان المأخوذ في الكبرى الشرعية - كالاستطاعة – هذا العنوان على إطلاقه، وإلا لاستحال دخل العلم في الصغرى، لماذا؟ لاستحالة أخذ العلم بالكبرى في منجزية الكبرى، فالاستحالة في الكبرى مانعة عن أخذها قيداً في الصغرى، بل لابد أن يكون الموضوع مقيداً بالعلم بالكبرى المذكورة، وحيث كان العلم بالكبرى متأخراً عن رتبة الكبرى امتنع التقييد به بعنوانه، فماذا يصير؟ عاد لنا الإشكال مرة أخرى، الذي عبرنا عنه، فلابد حينئذ من فرض نتيجة التقييد، يعني قبلت ما قاله المحقق العراقي في النتيجة...

لكن بعد هذا اللف والمسار الطويل رجع على ما أورده المحقق العراقي، وأن الحكم في الكبرى لم يجعل على العنوان الواقعي - كالمستطيع - على إطلاقه، بل على خصوص.. ماذا؟ يعني قال أنا هكذا: إن علمت بوجوب الصلاة كبروياً تنجز عليك هذا الوجوب الصغروي الجزئي، لكن هو ما يقدر يقول لك بهذه الطريقة، قال هاه أنا أعرفك ألمعي في ذكائك، متقٍ في نفسك، راح تعلم بخطاباتي، راح تبحث، باصطلاحنا تبحوش عنها، وتطلع عليها وتمتثلها، فهو ما قال إن علمت، قال أنت أنت مرادي، وأنا أعلم أن مراده ماذا؟ يعني الذي أبحث، المتقي، فالخطاب جاء للباحث المتقي، الذي هو مورد، يعني كذا نقول، وهذا ماذا سميناه؟ نتيجة التقييد، الذي قاله المحقق العراقي رجع علينا، يعني ما فررنا منه رجعنا إليه، ما كان عندنا...

بل على خصوص الذات المقارنة للعلم بتشريع الحكم الذي تضمنته الكبرى المذكورة على اجماله، ولا يلزم منه المحذور المتقدم، وهو امتناع حصول العلم بالحكم، لوضوح إمكان حصول العلم بالكبرى المذكورة...

 لا يقول لكل أحد عاد، لا، للناس الطيبين الخيرين الزينين المتقين، وإلا ما يصير لكل أحد...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

